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المالیة النیابیة تکشف تفاصیل استضافة وزیري التخطیط والمالیة

نخیل نیوز | متابعة

 

کشفت اللجنة المالیة النیابیة، الیوم الإثنین السابع والعشرین من مایو، عن تفاصیل الاجتماع الموسع بوزیري التخطیط

والمالیة.

وذکرت الدائرة الإعلامیة للبرلمان  بیان لها، أن اللجنة المالیة النیابیة عقدت اجتماعا موسعا مع نائب رئیس الوزراء وزیر

التخطیط محمد تمیم ووزیرة المالیة طیف سامي بحضور مستشاري رئیس مجلس الوزراء عبد الکریم الفیصل وکاظم

الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحلیل بیانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة

"2024

وتابع البیان أن "رئیس اللجنة عطوان العطواني، أکد أن الهدف من الاجتماع هو تحلیل بیانات الجداول والآلیة التي تم من

خلالها وضع التخصیصات المالیة، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاریع ضمن الموازنة"

وناقشت اللجنة، جملة من الموضوعات اهمها تحلیل بیانات الجداول والآلیة التي تم من خلالها وضع التخصیصات المالیة،

سواءً الجاریة أو الاستثماریة، وأسباب زیادة مبالغ الموازنة الجاریة، بالإضافة إلی سیاسة الإنفاق وآلیة صرف المبالغ وسبل سد

العجز وکیفیة زیادة الإیرادات غیر النفطیة، فضلاً عن ملف تخصیصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمیة"
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وشددت اللجنة  إلتزام الجهات التنفیذیة بتمویل المشاریع المستمرة  جمیع المحافظات فیما تساءلت عن السند

 القانوني الذي یخول السادة المحافظین للتعاقد حول تنفیذ المشاریع، وما إذا کانت نصوص الموازنة ساریة المفعول

السنوات الثلاث حیث طلبت جمیع التفاصیل بکتب رسمیة للاطلاع علیها.

 

وأکد تمیم بحسب البیان،  أن "الحکومة والبرلمان فریق واحد یعملان معًا لتحقیق المصلحة العام موضحا أن الزیادة

الحاصلة  الموازنة تأتي لتلبیة احتیاجات القطاعات الاساسیة، بالإضافة إلی التخصیصات المالیة لتنفیذ المشاریع

الرئیسیة المهمة"، مشیرا إلی أن "الحکومة تولي اهتمامًا کبیرًا لإکمال تنفیذ المشاریع المتلکئة، والوفاء بالتزامات مشاریع

المحافظات، لافتا إلی وضع خطة لزیادة الإیرادات غیر النفطیة، وأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمیة قد تم

تخصیص جمیع المبالغ المطلوبة له.

بدورها أوضحت وزیرة المالیة "آلیة تمویل المشاریع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمویل المشاریع، من الإیرادات النفطیة

وغیر النفطیة وشرح آلیة توزیع المبالغ  مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلی کیفیة تمویل الإقلیم".

وأکدت وزیرة المالیة "إلتزام الحکومة بتطبیق قانون الإدارة المالیة، إضافة إلی ذلك تناولت الوزیرة موضوع الإیرادات النفطیة

وغیر النفطیة، وأهمیة التعاون بین الحکومة ومجلس النواب لضمان تنفیذ الموازنة بشکل فعال وتحقیق أفضل النتائج

للمواطنین".
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